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أحكام الإجارة مع العدو 

في الفقه الإسلامي

"دراسة الحالة الفلسطينية"

إعداد الباحث
سالم عبد الله محارب أبو مخدة 

كليــــة الشريعــــة والقانــــون

الجامعـــة الإسلاميـــة- غـــزة

1433هـ- 2012م
مُقَدِّمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمين (، خير من باع واشترى، وأجّر واستأجر، وتعامل اقتصادياً مع الصديق والعدو، والقريب والبعيد، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن سار على دربه إلى يوم الدين, وبعد،،،
بعد أن وقَّع العدو الصهيوني  اتفاقيات سياسية مع بعض الدول العربية، أتبعها أو شملها باتفاقيات اقتصادية، اهتم من خلالها كسر الطوق المفروض عليه بنسج صفقات تجارية تخدم مصالحه مع تلك الدول، وكان من ضمن تلك الصفقات أن قام باستئجار بعض العقارات، أو سمح لبعض أفراد تلك الدول بالعمل عنده.

وإن كانت السلطة الفلسطينية قد وقّعت اتفاقية أوسلو مع العدو الصهيوني وأتبعتها باتفاقية باريس الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل الاقتصادي بين الطرفين؛ إلا أن الإيجار والاستئجار كان قائماً بينهما قبل ذلك بكثير، بعدما فرض العدو هيمنته على الأراضي الفلسطينية، وأوجد حالاً وواقعاً يصعب تبديله.

وعقود الإجارة بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني تراوحت بين الإجارة على المنافع كتأجير العقارات، والسيارات للركوب والحمل وغيرها، والإجارة على الأعمال كالتي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة، وحمل إلى موضع معين وغيرها.
وهذا ما جاءت الدراسة لتسلط الضوء عليه؛ لتظهر حكم الإجارة بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني.
أولاً: طبيعة الموضوع: 

إن الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة لأحكام الإجارة مع العدو في الفقه الإسلامي.                                                                                                                             
ثانياً: أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية الموضوع في نقاط كثيرة منها ما يلي:
1. يعالج الموضوع قضية مهمة وحيوية، وهي طبيعة الإجارة بين المسلمين وأعدائهم في الواقع الفلسطيني، ويظهر عظمة الإسلام وسماحته وصلاحيته لوضع آليات للتعامل معهم.
2. حاجة التجار والعمال والمواطنين لمعرفة الحكم الشرعي، للاسترشاد به عند الحاجة للإيجار والاستئجار مع الأعداء.
ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع:
كان من أبرز الأسباب التي دفعت للبحث في هذا الموضوع.
1. تعتبر أهمية الموضوع سبباً من أسباب اختياره.
2. الواقع الذي يعيشه التاجر والعامل الفلسطيني بتعامله المباشر وغير المباشر مع التاجر من العدو الصهيوني، وما ترتب عليه من علاقة تجارية بينهما؛ دعت الباحث لخوض غمار هذا الموضوع؛ ليظهر الحكم الشرعي في جزئية منها وهي الإجارة معهم في الجوانب المختلفة. 
رابعاً: الدراسات السابقة: 
من خلال بحثي في جوانب الموضوع المختلفة، وجدت أطرافاً من هذا البحث متناثرةً في بطون الكتب الفقهية القديمة، في جانب الإجارة مع غير المسلمين حربياً كان أو غيره، أما طرح هذه المسألة بالشكل التطبيقي المعاصر على الحالة الفلسطينية مع العدو الصهيوني, فلم أعثر حسب علمي على دراسة تناولت الموضوع فيها، إلا ما كتب في جانب العمل عند غير المسلمين، والذي لا يتناول إلا جانباً هامشياً من هذا البحث. 

خامساً: خطة البحث:
وقد قُسّمت إلى أربعة مباحث، منها مبحث تمهيدي، وخاتمة.
المبحث التمهيدي: حقيقة العدو.
المبحث الأول: حكم إجارة منافع الأعيان للعدو.
المبحث الثاني: حكم الإجارة على الأعمال مع العدو.

المبحث الثالث: ضوابط الإجارة مع العدو.
المبحث التمهيدي: حقيقة العدو:

قبل التعرض لأحكام الإجارة مع العدو لا بد من تعريف وبيان من هو المقصود في هذا البحث، وذلك كما يلي:
أولاً: العدو لغة:

لفظ العدو مشتق من الفعل(عدا)، والعِدى بكسر العين: الأعداء الذين نقاتلهم، وبالضم: الأعداء الذين لا نقاتلهم(
).
ويأتي العدو في اللغة على عدة معانٍ منها:

1. خلاف الصديق الموالي(
): ومنها قوله  ﭨ  ﭽ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ[القصص:15].
فالصديق من يتمنى لصديقه الخير في كل جوانب حياته، بخلاف العدو؛ فهو على غير هذا الجانب؛ لذلك سمي عدواً.

2. المخاصمة: يقال: عاداه؛ أي: خاصمه(
).
3. الظلم: يقال: عدا عليه عدواناً؛ أي: ظلمه(
)، وفلان يعدو على فلان بالمكروه ويظلمه، ويقال: عدا فلان على فلان، يعدو عليه عَدواً، وعُدُواً، وعداءً؛ إذا ظلمه، ومنها قوله  ﭨ          ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﭼ[الأنعام:108]، وقرأها الحسن: عُدُواً، ومعناها: ظلماً(
).
والعدو في طبيعته يسعى إلى ظلم من يعادي، فأصبحت بذلك صفة الظلم ملاصقة له في تعامله مع الآخرين، فسمي بذلك عدواً.

4. المجاوزة والترك: يقال: عدا عن الأمر؛ أي: جاوزه وتركه(
)، ومنها قوله  ﭨ  ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ   ﭼ[البقرة:229]؛ أي: لا تجاوزوها إلى غيرها(
)، ومنها كذلك قوله ﭨ ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ ﯺ  ﯻ ﯼ ﭼ[البقرة:190]، ولا تعتدوا؛ أي: لا تقاتلوا إلا من أُمرتم بقتاله، ولا تقتلوا غيرهم، وقيل: ولا تعتدوا؛ أي: لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال(
).
وبذلك يطلق على العدو عدواً؛ لمجاوزته الحد في إلحاق الضرر بالآخرين.

ثانياً: العدو اصطلاحاً:

العدو لا يعتبر عدواً لذاته؛ وإنما يعتبر عدواً بفعله، فإذا فعل أي: ظهر له فعل يدل على ما في قلبه أصبح عدواً لنا، ولا أدل على ذلك من قوله  ﭨ  ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒﭼ[التغابن:14]، فإن الزوج والولد لا يعتبران في أصلهما عدواً؛ ولكنهما قد يفعلان فعلاً يضعهما في هذه الخانة من العداء، ولا فعل أقبح من حيلولة الزوج والولد بين العبد وطاعة ربه سبحانه وتعالى(
).


وقد جاءت كلمة العدو بعدة معانٍ مختلفة في كتاب الله تعالى بالاضافة للمعنى السابق، فتارة جاءت بمعنى الشيطان، ﭧ ﭨ ﭽ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ[البقرة:208]، وﭧ ﭨ  ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ[الأعراف:24].
فالشيطان هنا لما بدأ بالمكر والتخطيط والكيد للإنسان لإخراجه مما هو فيه من النعيم الدائم، أو حرمانه من الرجوع له كان العداء بينهما. 
وتارة أخرى جاءت بمعنى الكافرين، ﭧ ﭨ ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ     ﰒ   ﰓ  ﰔ ﭼ[النساء:101]، وﭧ ﭨﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ[البقرة98]
والعداء هنا للكافرين لما يحملونه للمسلم من فتنة، أو بغض وكره لما يؤمن به من غيبيات: كإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل وغيرها.
وجاءت بمعنى المنافقين، ﭧ ﭨ ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺﭼ[المنافقون:4].
أما العداء مع المنافقين فلما يحملونه من بغض وكره لهذا الدين ولكل من يسير في طريقه، فتصبح صورتهم الباطنة ليست ببعيدة عن صورة الكافرين السابقين، فدخلوا بذلك في إطار الأعداء للإسلام والمسلمين.
ومن جانب آخر جاءت بمعنى الحربي، ﭧ ﭨ  ﭽ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ ﮨ  ﮩﭼ[التوبة:120]، وﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ[الممتحنة:1]، وﭧ ﭨ ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ[النساء:92].
أما الحربي فالعداء معه واضح وصريح؛ فبالإضافة لما سبق من حال الكافرين والمنافقين، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ بل جهر بعدائه وحارب المسلمين وحمل عليهم السلاح ليصدهم عن دينهم، أو ليخرجهم من ديارهم، وهذا المعنى الأخير ما جاء البحث ليسلط الضوء عليه. 
ونتيجة لهذه المعطيات يُعرّف العلماء العدو بمعناه العام على أنه: "الذي يريد لك الشر"(
)، أو هو: "الكاره لك المتربص بك الشر"(
).

ويُعرّف بمعناه الخاص على أنه: "الكافر المحارب للمسلمين"(
).
وقبل الحديث عن تعريف جامع للعدو يحتاج الأمر لفهم معنى العداوة والاعتداء؛ لما فيهما من مدخل للتوصل للمعنى المراد، فالعداوة سابقة للاعتداء، وهذا ما يفهم من قوله ﭨ ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅ     ﰆ  ﰇﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘﭼ[المائدة:64]، يعني: لا تجتمع قلوبهم(
)، وقوله  ﭨ ﭽ ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ[الممتحنة:4].
وعليه: فالعداوة من الممكن أن تكون قلبية، وقد تظهر على لسان أو فعل الشخص المعادي لك فتسمى عدواناً. 
وبذلك يمكن للباحث أن يطلق لفظ العداوة على العداء القلبي؛ لأن العداوة منافاة الالتئام قلباً(
)؛ ولأنها كراهية تُصدر عن صاحبها معاملة بجفاء، أو قطيعة، أو إضرار(
).
ويمكن تعريف العداوة على أنها: "ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام"(
).

أو هي: "الخصومة المباعدة، التي تجعل المرء يفرح بمصيبة من يعادي، ويحزن بسروره"(
).

وإذا كانت العداوة تطلق على الشيء القلبي، فإن العدوان يطلق على الشيء الفعلي، الناتج عن الأمر القلبي.

ويُعرّف العدوان في الاصطلاح الفقهي على أنه: "سوء الاعتداء في قول، أو فعل، أو حال"(
). 
ويُعرّف في الاصطلاح السياسي على أنه: "اتجاه يتميز بالمعاداة، والخصومة، وبنشاط يضر بالجماعة الموجه نحوها هذا الاتجاه"(
).

ومن هذا التعريف يمكن الخلوص إلى تعريف العدو بأنه: من يتميز بالمعاداة، والخصومة، وله نشاط يضر بالجماعة الموجه نحوها هذا الاتجاه.

كما ويُعرّف العدوان في الاصطلاح السياسي على أنه: "كل عمل غير سلمي يلجأ إليه طرف لفرض إرادته على الغير، أو كل رغبة في السيطرة، أو الفتح، أو الاستعمار للشعوب، فقد يكون العمل اجراءً حربياً صرفاً تستعمل فيه وسائل العنف، والقسوة؛ لتحقيق الغرض، وقد يكون مجرد حصار على مرفأ، أو مجال جوي، أو احتجاز وسائل نقل حربي، أو ايفاد فرق استكشاف لتخريب المنشئات الحربية"(
).

ومن هذا التعريف يمكن تعريف العدو على أنه: الطرف الذي له عمل غير سلمي، يلجأ إليه لفرض إرادته على الغير، أو كل من له رغبة في السيطرة، أو الاستعمار للشعوب، باستخدام أي وسيلة كانت للوصول إلى هدفه.

ومن كل السابق يعرّف العدو بأنه: كل من يتميز بكراهة قلبية، أو قولية، أو فعلية؛ ليفرض إرادته على الغير؛ ليحقق بذلك رغباته في السيطرة والاستعمار، باستخدام أي وسيلة كانت توصله إلى هدفه.
ثالثاً: أنواع العدو:

ومما سبق من تعريفات لغوية واصطلاحية يمكن التمييز بين الأعداء، وذلك بتقسيمهم إلى قسمين وهما:
القسم الأول: وهو العدو الذي لا يجب قتاله، وهو لا يخرج عن فئة من الفئات التالية وهي:

1. المستأمن(
).
2. الكفار غير المحاربين(
).
3. المنافقون(
).
القسم الثاني: وهو العدو الذي يجب قتاله، وهو لا يخرج عن فئة من الفئات التالية وهي:

1. المرتدون(
).
2. الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل، وهم: البغاة(
).
3. قطّاع الطرق ونحوهم، وهم: المحاربون(
).
4. من يرفض الصلح من الفئات المسلمة المتقاتلة بالسلاح(
).
5. الكفار المحاربون(
).
وهذا المعنى الأخير وهو الكفار المحاربون هم من نقصد بالأعداء في بحثنا هذا؛ بل سيخص الباحث الحديث عن اليهود المحتلين لأرض فلسطين، فإذا أطلقنا الحديث بعد ذلك وقلنا الأعداء، فإننا نقصدهم بذلك.
المبحث الأول: حكم إجارة منافع الأعيان للعدو

تعتبر إجارة منافع الأعيان بين التاجر الفلسطيني والعدو الصهيوني اليوم غير متحققة بشكلها الواسع؛ وذلك لأن العدو قد اغتصب أرض فلسطين بما عليها من مقدسات وعقار وأشجار، فهو ليس بحاجة لأن يستأجر منهم شيئاً، بل تمادى إلى ما هو أكثر من ذلك، ففي بعض المناطق التي تكون له السيطرة الكاملة عليها مثل القدس، وبعض أراضي الضفة الغربية إذا احتاج لأي عقار منها؛ فإنه لا يطلب من أهلها الاستئجار منهم، بل يقوم بمصادرتها قهراً، وهذا واضح وجلي في واقعنا المعاصر من مصادرة العقارات في بيت المقدس، وأحياناً هدمها بحجة عدم الترخيص أو بأي حجة واهية أخرى.

وبعد أن شرع العدو في بناء الجدار العازل بينه وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والذي استمر بناؤه حتى لحظة كتابة هذه الدراسة، أخذ بمصادرة الأراضي من أهلها وضمها إليه بغير وجه حق، كما سلب الأرض على مدار احتلاله لأرض فلسطين، وإذا كان هذا هو الواقع الحاضر فإنه لم يسمح الأعداء للمسلمين في أرض فلسطين بالاستئجار منهم بعد أن سلبوا الأرض من أصحابها.

والأصل في مسألة استئجار منفعة العين من وإلى العدو الصهيوني اليوم عدم الجواز، سواء في حق التاجر الذي يعيش في الدول العربية والإسلامية، أو يعيش في الأراضي المحتلة من العدو؛ كون هذه العين مغصوبة من أراضي المسلمين، والمغصوب المعلوم غصبه لا يجوز شراؤه من غاصبة أو إجارته إذا عُلم بهذا الغصب، ولا يخفى على مسلم أن العدو الصهيوني غاصب لأرض فلسطين وغيرها، قال ابن تيميه: "وإن كان الذي معهم _أي التتار_ أو مع غيرهم أموال غصبوها من معلوم، فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها"(
)، ولكن إذا اضطر التاجر الفلسطيني _خاصة_ لاستئجار عقار داخل الأراضي التي يسيطر عليها العدو لتخزين بضاعة أو لنقلها أو للسكنى أو لفتح مكتب أو غير ذلك، فيرى الباحث بأنه لا حرج في ذلك، وهذا من باب الضرورة التي ألجأته لذلك، وهذا في حال عدم وجود عقار أو آلية نقل تناسبه عند مسلم مثله، فإن وجد حاجته عند مسلم، فحينها لا يجوز له أن يستأجر من العدو من باب المقاطعة له على ما فعل من سلب وغصب لعقارات المسلمين.

أما إذا بقي للفلسطيني ملك في الأراضي التي يسيطر عليها العدو، وطلب منه مسلم أو حربي أن يستأجر هذا العقار، فيرى الباحث بعدم جواز إجارته لمن يتخذه في معصية، أو غلب على ظنه بأنه يستخدمه في معصية، جاء في كتاب أحكام أهل الذمة: "لا يجوز –للمسلم- أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر"(
). 

وكأن كلام الحنابلة هنا هو القول بجواز هذه الإجارة لمن لا يتخذ هذا العقار في معصية، وهذا ما ذهبت إليه جماهير الفقهاء(
)؛ لأن المنافع عندهم كالأعيان، فلما جاز عقد البيع معهم على الأعيان جاز عقد الإجارة معهم على المنافع(
)؛ ولكننا إذا قلنا بالجواز في هذه الحالة بين التاجر الفلسطيني والعدو الصهيوني فبشرط أن لا يؤول هذا العقار بعد إجارته لهم، سواء بقانون أو بوضع اليد منهم، ولا يوجد مسلم يحتاج هذا العقار.

والمعطيات التي بين أيدينا تُظهر أن العدو الصهيوني يقصد من إجارته للعقارات لفترات طويلة أو قصيرة هو إيجاد موضع قدم له في تلك العقارات، واستخدامها فيما يُوجِد له الشرعية عليها، كما هو الحال في إجارته لبعض أراضي الوقف المسيحي التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، والتي استغلها لبناء البرلمان الإسرائيلي(الكنيست)، أو بعض مقار الشرطة، أو المحاكم، أو بعض الدوائر الحكومية الأخرى وخاصة في مدينة القدس المحتلة(
).

والمعصية ظاهرة وجلية في هذه الصور السابقة، فإن المحاكم التي بُنِيت تلك العقارات عليها تعطي الشرعية للمحتل بوجوده في أرض فلسطين، فمقار الشرطة تنفذ ما صدر من قرارات من تلك المحاكم، أما البرلمان فهو من يسن تلك القوانين ويصادق عليها.

فمن هذا جميعاً لا يجوز للفلسطيني أن يؤجر العقار خاصة للعدو الصهيوني، سواء كان التأجير لجهة رسمية أو لأفراد، ومما يدعم هذا الرأي النصوص الشرعية التالية:

1. ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶﭼ[النساء:141].
2. ﭧ ﭨﭽﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ ﯽ  ﯾﭼ[المائدة:2].
وجه الدلالة: في بيع الأعيان للعدو الصهيوني أو تأجيرها تقوية لاقتصادهم، والذي يعتبر من أعظم السبل للكافرين على المؤمنين، كما فيه تعاون على الإثم والعدوان.

فإن قيل: إن النبي ( قد أجّر أرض خيبر لليهود في المدينة المنورة بعد إجلائهم عنها مع ما كان بينهم من العداء.

يجاب عليه: لقد كانت السيطرة الكاملة والقوة الظاهرة للمسلمين في المدينة المنورة وقتئذ، ولكن لمّا رأى سيدنا عمر ( غدرهم ومكرهم أجلاهم عنها، فما بالكم عند سيطرة العدو الصهيوني على أرض فلسطين سيطرة كاملة مع ما يملك من قوة ظاهرة، وما يمارسونه من مكر ودهاء للاستيلاء على أراضي المسلمين بشتى الوسائل والأساليب، فيكون منعهم من إجارة عقارات الفلسطينيين هو الأولى بالاعتبار.

المبحث الثاني: حكم الإجارة على الأعمال مع العدو 


ويمكن للباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطلبين وهما:

المطلب الأول: استئجار الفلسطيني المسلم لعدوه.



هناك صور كثيرة في واقعنا الفلسطيني المعاصر فيها استئجار الفلسطيني لشخص من العدو الصهيوني، ومن هذه الصور ما يدخل في الجوانب المدنية مثل: استئجار الفلسطيني للعدو ليعمل في التجارة لصالحه فيسهل عليه بعض المهمات التجارية، أو استئجار الفلسطيني لمحامٍ من العدو للدفاع عن سجين فلسطيني وغيرها. 

ومن الصور ما يدخل في الجوانب العسكرية مثل: استئجار شخص من العدو لجمع معلومات مختلفة عن العدو في الداخل، أو استئجار من يُدخل السلاح من عند العدو إلى الأراضي الفلسطينية، أو من يقوم بتسهيل العمليات العسكرية للمجاهدين الفلسطينيين، وكل ذلك استئجار مقابل الحصول على المال.
اتفق الفقهاء فيما بينهم على أنه يجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم ذمياً كان أم مستأمناً لخدمته أو للعمل عنده فيما لا يعود بالضرر على المسلمين من جانبه، فيصح استئجار المسلم للكافر في المزارعة والبناء والتجارة أو جمع معلومات لصالح المسلمين وفي كل عمل لا يمنع من مزاولته شرعاً(
).
وعليه يجوز للمسلم أن يستأجر عدوه الحربي في الجوانب المدنية وجمع المعلومات لصالحه إذا لم يوجد من يقوم مقامه من المسلمين أو من غير المسلمين المسالمين مع الإلتزام بمجموعة ضوابط تذكر في المطلب الثالث. 
الأدلة على ذلك:

1. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: (وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ( وَأَبُو بَكْرٍ ( رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا -الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ-، قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ)[صحيح البخاري 3/2263:89].
2. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُمَا:(أَعْطَى النَّبِيُّ ( خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ( وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ()[صحيح البخاري 3/94].
وجه الدلالة: في الحديثين دليل على جواز استئجار العدو للعمل عند المسلم، فقد استأجر النبي ( الدليل المشرك لمّا هاجر، واستأجر اليهود للعمل في نخيل المدينة(
).

3. عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَا: (خَرَجَ النَّبِيُّ ( عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ النَّبِيُّ ( حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشاً جَمَعُوا لَكَ جُمُوعاً، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ...)[صحيح البخاري 5/4178:126].
وجه الدلالة: وفي الحديث دلالة على أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عينه الخزاعي كان كافراً وقتئذ، ومن المصلحة الاستعانة به دون غيره لسهولة اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم(
).

4. عن أبي عمران الجوني قال: سألت جندب بن عبد الله: "هل كنتم تُسَخِّرون العَجم؟ قال: كُنا نسخرهم من قرية إلى قرية يُدلُّونا على الطريق ثم نُخلِّيهم"[مصنف عبدالزراق 5/9609:279؛ المعجم الكبير 2/164].
المطلب الثاني: تأجير الفلسطيني المسلم نفسه لعدوه.



هناك صور كثيرة في واقعنا الفلسطيني المعاصر فيها تأجير الفلسطيني نفسه من عدوه، ومن هذه الصور ما يدخل في الجوانب المدنية مثل: أن يؤجر الفلسطيني نفسه للعمل في جوانب البناء والزراعة والصناعة والخياطة، حتى الطب وغيرها من أعمال مختلفة سواء ما فيها عزة نفس، وقد يكون بعضها فيها إهانة لكرامة الفلسطيني كالعمل في جوانب النظافة والخدمة في البيوت وغيرها.

ومن الصور ما يدخل في الجوانب العسكرية والأمنية مثل: تأجير بعض من باع نفسه ودينه للعدو ليجمع المعلومات المختلفة ويسلمها للعدو مقابل المال أو غيره، أو إجارة البعض نفسه ليقاتل في صفوف جيش الاحتلال، سواء ممن باع نفسه لهم، أو بعض ممن بقي في أراضي الثمانية وأربعين وخدم في هذا الجيش وكأنه جزء منه. وإن كانت هذه الصورة الأخيرة لا تدخل في بعضها بشكل مباشر في جوانب الإجارة مع العدو؛ كونه متسلطاً على رقاب العباد، ومن يعمل معه في هذه الحالة يكون مكرهاً، والإجارة لا بد وأن تكون بتوافق بين الطرفين، إلا أنها ذكرت للفائدة، ولما في بعضها الآخر من جوانب الإجارة مع العدو.

وسيتم استعراض هذه الصور في فرعين اثنين، مع تفريع ما يحتاج منها إلى تفصيل أكثر إلى مسائل وهي كالتالي:

الفرع الأول: تأجير الفلسطيني لنفسه من عدوه في الجوانب المدنية:

ويمكن تقسيم هذا الفرع إلى مسألتين وهما:

المسألة الأولى: تأجير الفلسطيني لنفسه من عدوه فيما لا إهانة فيه:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لجواز تأجير المسلم نفسه من عدوه للعمل في الجوانب المدنية، فيما لا إهانة فيه لنفسه، كأعمال الخياطة والزراعة والبناء والصناعة والطب وغيرها(
)، واستدلوا على قولهم بالتالي:

1. عَنْ خَبَّابٍ ( قَالَ:"كُنْتُ قَيْناً بِمَكَّةَ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ سَيْفاً، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، قُلْتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ( حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيَكَ..."[صحيح البخاري 6/4733:94].
وجه الدلالة: الحديث فيه دلالة على إباحة إجارة المسلم نفسه من عدوه، حيث إن خباباً  كان مسلماً وأجّر نفسه للعاص بن وائل بمكة مقابل المال، واطَّلَع النبي ( على ذلك وأقره عليه(
).

2. عن عَليّ بن أَبِي طَالِب ( قال: (لقد خَرجتُ في يومٍ شاتٍ من بيت رسول الله (، وقد أَخذتُ إهاباً مَعْطوناً، فَجَوَّبتُ وَسطَهُ فأدخلتُه عُنُقي، وشَدَدَتُ وَسَطي، فحزمتهُ بخُوص النخل، وإني لَشديدُ الجوع، ولو كان في بيتِ رسولِ الله ( طعامٌ لَطَعِمتُ منه، فخرجتُ ألتمسُ شيئاً، فمررتُ بيهوديٍّ في مالٍ له، وهو يَسقي ببَكرة له: فاطلعتُ عليه من ثُلْمَةِ الحائط، فقال: مالك يا أعرابي؟ هل لك في دَلْوٍ بتمرة؟ فقلت: نعم، فافتحِ الباب حتى أَدخلَ، ففتحَ فدخلتُ، فأَعطاني دلوه، فكُلما نَزعتُ دَلْواً أَعطاني تمرة، حتى إِذا امتلأت كفِّي أَرسلتُ دَلْوَه، وقلتُ: حَسبْي، فأكلتها، ثم جَرَعتُ من الماءِ فشَرِبتُ، ثم جئتُ المسجدَ فوجدتُ رسولَ الله ( فيه)[سنن الترمذي 4/2473:645].
3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: الْخُمْصُ، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا لَهُ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ كُلُّ دَلْوٍ بتمَرَةٍ وَاشتَرَطَ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ فيه خَدِرَةً وَلَا تارزةً(
) وَلَا حَشَفَةً، وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا جَيِّدَةً، فَاسْتَقَى لَهُ بنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ تَمْرًا، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ فَأَخْبَرَهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ يَسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا أُتِيَ بِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ بِصَاعٍ، وَأَكَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ صَاعًا...)[سنن ابن ماجة 2448:818؛ شعب الإيمان 2/1475:174].
وجه الدلالة: في الحديثين دليل على جواز تأجير المسلم نفسه لعدوه فيما لا إهانة فيه للمسلم، حيث أجّر علي والأنصاري -رضي الله عنهما- نفسيهما من يهوديين للحصول على المال، وقد أكل النبي ( من هذا المال(
).
4. تعتبر إجارة المسلم نفسه لعدوه من عقود المعاوضة التي لا إذلال فيها للمسلم(
).
وقد ذهب المالكية في المقابل إلى كراهية إجارة المسلم نفسه لعدوه حتى فيما لم يكن فيه إهانة للمسلم، فقد سئل الإمام مالك: "أرأيت إذا آجر المسلم نفسه من الكافر على أن يحرس له في زيتونه أو يحرث له أو يبني له بيتاً، فقال: أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني"(
).
الراجح:

ويظهر بعد سرد الآراء والأدلة قوة ما ذهب إليه الجمهور من رأي للأسباب التالية:

أ. قوة أدلتهم التي اعتمدوا عليها.

ب.الإجارة بهذا الشكل لا إذلال فيها للمسلم.

ت. لما فيها من حاجة للمسلم في أي وقت وعصر.

ث. كما أن المالكية لم يوردوا أدلة على قولهم هذا.

المسألة الثانية: تأجير الفلسطيني لنفسه من عدوه فيما فيه إهانة:

وأما إذا أجّر المسلم نفسه لعدوه فيما فيه مذلة للمسلم، فقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين وهما:

المذهب الأول: ذهب الحنفية والمالكية والراجح عند الشافعية والحنابلة للقول بعدم جواز إجارة المسلم نفسه لعدوه فيما فيه إهانة للمسلم كأن يعمل خادماً(
).

المذهب الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة في رأيهم الثاني للقول بجواز إجارة المسلم نفسه من عدوه في هذه الصورة(
).

أدلة أصحاب المذهب الأول:

استدلوا بالمعقول من عدة وجوه:

1. لأن فيه حبس نفسه على خدمة عدوه مدة الإجارة، وهذا فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له من عدوه، فلم يجز(
).
2. كما أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للعدو، لا يجوز إجارة المسلم نفسه لعدوه في الخدمة(
).
3. الإجارة هي بيع للمنافع، والمنافع تجري مجرى الأعيان؛ فبذلك لا يجوز للمسلم بيع رقبته ولا بعضها، ولا منافعه لعدوه كذلك(
).
أدلة أصحاب المذهب الثاني:

استدلوا بالمعقول بما يلي:

1. إذا كان للمسلم إجارة نفسه في غير الخدمة، فجاز فيها(
).
2. تعتبر إجارة المسلم نفسه لعدوه من عقود المعاوضة فيجوز كالبيع(
).
الراجح:

بعد استعراض الآراء والأدلة السابقة يظهر رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول والقائل بمنع إجارة المسلم نفسه لخدمة عدوه، أي ما يكون فيه مذلة للمسلم للتالي:

1. لأن في هذا سبيل للكافر على المسلم، والله تعالى يقول:  ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ[النساء:141]. 

2. في هذه الإجارة إذلال المسلم نفسه من عدوه، وقد أمرنا الله تعالى أن نكون أذلة بين يدي المسلمين، أعزة على الكافرين، ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ[المائدة:54].

ورغم تعرض الفقهاء القدامى لهذه المسألة بهذا الشكل، إلا أن بعض العلماء المعاصرين(
) قد تعرضوا لها بما يتناسب مع واقعنا المعاصر وخاصة بعد احتلال اليهود لأرض فلسطين، وقد أفتوا بحرمة تأجير المسلم نفسه لعدوه سواء بما فيه إهانة أو لا، للأسباب التالية:

1. تأجير المسلم نفسه لعدوه فيه إعانة لهم على الإثم والعدوان والمعصية والإفساد في الأرض.
2. أن اليهود يعتدون على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرزاقه.
3. تأجير المسلم نفسه للعمل عندهم فيه تمكين للاحتلال من أرض الإسراء والمعراج وتسلط على أرض المسلمين.
4. سبل الكسب المشروع كثيرة ومتعددة، ﭧ ﭨ ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﭼ [الطلاق:من الآية2-3]، فالأصل في المسلم بأن يبحث عن بديل آخر ليكتسب رزقه منه.
5. الواجب الديني والوطني يقتضي الدفاع عن وجودنا وقضيتنا بالوسائل المختلفة ومن ضمنها مقاطعة اقتصاد العدو لا العمل عنده(
).
6. تأجير المسلم نفسه للعمل عندهم يعود بالقوة الاقتصادية عليهم، كما في العمل عندهم تفريغ لليهود للخدمة العسكرية، بما يعود بالمضرة علينا.

وبالنظر لطرح العلماء المعاصرين في هذه المسألة يظهر أن الحكم فيها حكم عام للمسلمين جميعاً، إلا أن الفلسطينيين الذين يقعون تحت الاحتلال الصهيوني لهم وضع خاص، وهذا ما يقع تحت دائرة الضرورة والحاجة التي ألجأته لذلك وخصوصاً أن العدو الصهيوني هو المسيطر فعلياً على كامل الأرض الفلسطينية وعلى جميع المقدرات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، وهو المتحكم في شرايين الحياة، وواضع يده على الحدود فيمنع بذلك الفلسطيني من السفر للعمل في الخارج، فحينها يجوز للفلسطيني الذي هذا حاله أن يؤجر نفسه للعمل عندهم ضمن الضوابط الشرعية، وقد جاءت فتوى العلماء في العصر الحديث في نفس السياق وهذا نصها:


"فإن أرض فلسطين استولى عليها اليهود واغتصبوها كما هو معروف، لذا فإن عمل المسلم كأجير بناء لليهود في أرض فلسطين يعتبر إهانة للمسلمين، وإعانة لليهود في اغتصابهم الأرض واعتدائهم عليها، ومساهمة من ذلك المسلم الأجير في تثبيت اليهود وإعطاء الشرعية للمغتصب، فهو غير جائز لهذه الأسباب، لكن إذا اضطر للعمل في هذا المجال لكسب القوت الضروري، ولا يحسن مهنة أخرى، ولا يجد مكاناً آخر يعمل فيه، ولا يمكنه الاتجار بأي صورة من الصور. والدولة لا تعينه في تأمين ضرورات الحياة، ولا يتيسر له السفر للعمل في بلد آخر...إذا سدت السبل في وجهه، فإن له أن يعمل مع الاستمرار في بذل الجهد في البحث عن البدائل المأذون فيها شرعاً. والله أعلم"(
). 
الفرع الثاني: تأجير الفلسطيني لنفسه من عدوه في الجوانب العسكرية والأمنية:

والصور التي تدخل في تأجير المسلم نفسه من عدوه في الجوانب العسكرية والأمنية متعددة، ولا يجوز للمسلم أن يخدم عدوه في الجوانب العسكرية سواء بإيصال معلومات لعدوه، أو بقتاله مع جيوش عدوه.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

1. في إجارة المسلم نفسه من عدوه في الجوانب العسكرية والأمنية خيانة لله والرسول، والله تعالى يقول: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ[الأنفال:27].
2. في هذه الإجارة إيذاء للمؤمنين، والله تعالى يقول: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ[الأحزاب:58]. 
3. جاءت الآيات ناهية عن موالاة هذا الصنف من الأعداء، والله تعالى يقول فيها: ﭽ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥﭼ[الممتحنة:8-9]، وقوله تعالى في آية أخرى:   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙ    ﭚ   ﭛ  ﭼ    إلى قوله تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ[الممتحنة:1]، وقوله تعالى في آية أخرى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ[المائدة:51].
4. إذا كان القرآن قد لام من تخلف عن غزوة تبوك مع القدرة على المشاركة فيها، فتكون إجارة المسلم نفسه من عدوه في الجوانب العسكرية أشد جرماً عند الله تعالى، والله تعالى يقول: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ ﭼ[التوبة:118]. 
ثانياً: من السنة:

1. عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ( يَقُولُ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ (، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: لَقَدْ صَدَقَكُمْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)[صحيح البخاري 4/3007:59؛ صحيح مسلم 2494:1012].
2. عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسعُود (، قَالَ النَّبِيُّ (: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)[صحيح البخاري 9/7076:50؛ صحيح مسلم 64:57].
3. عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَي طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ)[مسند الإمام أحمد 26/16368:288].
وجه الدلالة: وعمل المسلم عند عدوه في الجوانب العسكرية والأمنية فيه قتال للمسلمين من جانب، كما فيه خذلان له في موطن يحب من ينصره فيه.
ثالثاً: من المعقول:

لما أجاز أهل العلم للمسلم أن يؤجر نفسه لعدوه اشترطوا أن  يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، وأن لا يكون هذا العمل على مما يعود بالضرر على المسلمين(
)، وفي هذه الإجارة ضرر بيّن على المسلمين، فهي غير جائزة.

ومن الأدلة السابقة يظهر واضحاً أن العمل مع العدو الصهيوني في الجوانب العسكرية أو الأمنية محرم شرعاً، سواء كان العمل عن طريق الشخص نفسه، أو بواسطة أجهزة الاتصالات، أو عن طريق الأقمار الصناعية، أو عن طريق أجهزة التنصت، أو بأي وسيلة أخرى.

المبحث الثالث: ضوابط الإيجار والاستئجار مع العدو

مما سبق يمكن للباحث أن يستخلص الضوابط التالية عند الإيجار والاستئجار مع العدو وهي كالتالي:

1. أن يكون التأجير والاستئجار في حال الضرورة:
تكون إجارة المسلم لعدوه كما تأجير المسلم نفسه من عدوه في حال المصلحة الشرعية والضرورة فقط _والتي تم إظهارها سابقاً في البحث_، فإذا وَجد المسلم ما يعمل به عند مسلم مثله، ولو كان بأجرة أقل مما يمنحها العدو فلا يجوز له أن يؤجر نفسه لهم؛ لما في هذه الإجارة من بناء لدولة العدو وتمتين جذورها، والإطالة في عمرها، وتقوية لاقتصادها، وفي المقابل فيها إضعاف لجانب المسلمين واقتصادهم(
).
ورغم أن الجمهور قد أجازوا للمسلم أن يؤجر نفسه من غير المسلم مع وجود العمل مع المسلم(
)؛ إلا أن المسألة التي بين أيدينا تختلف عنها، كون الإجارة فيها هي لعدوٍ مغتصب لأراضي المسلمين، فلا بد وأن تقيد بعدم وجود عمل عند مسلم مثله.

لذلك يشترط بعض العلماء عدم مشروعية تأجير المسلم نفسه من عدوه إلا بشرطين:

الأول: أن يكون عمله الذي أجّر نفسه فيه فيما يحل للمسلم عمله.

 والثاني: أن لا يعينه هذا العمل على ما فيه ضرر على المسلمين(
).

ويفهم من الشرط الأول: أنه لا يصح للمسلم أن يؤجر نفسه من عدوه ليعمل في عمل محرم في الإسلام، مثل من يعمل في مطعم أو استراحة ويقدم فيها المسلم الخمور ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات للزبائن، أو العمل في أماكن ترتكب فيها الفاحشة والفجور كالمراقص وغيرها، أو العمل في بناء كنيس يهودي؛ لما فيه من عبادة فاسدة.

ويفهم من الشرط الثاني: بأن أي عمل قد يعود بالمضرة على المسلمين من هذه الإجارة فغير جائز، مثل تأجيره مقدسات المسلمين، أو توصيل معلومات تضر بالمجاهدين، أو تسخير نفسه للعمل في جيشهم، أو أن يؤجر نفسه لعدوه في عمل تحصينات للعدو سواء كانت داخل المستعمرات أو خارجها؛ لما فيها من ترسيخ لوجود العدو في بلاد المسلمين(
).

أما استئجار المسلم لعدوه فهي لا تختلف عن هذه المسألة، فإذا وُجد مسلم يستطيع أن يؤدي هذا العمل كان بها، وإلا يجوز استئجار العدو لها بشرط أن يعلم منهم وفاءً ومروءة وأن يُؤمَن جانبهم، وهذا مثل ما حصل مع النبي ( من استئجاره للدليل المشرك، مع أنه من الكفار الأعداء المطالبين له(
).
2. أن لا يؤثر ذلك على دين المسلم:
يشترط في هذه الإجارة أن لا تؤدي إلى ضعف عقيدة المسلم أو عبادته أو ولائه لدينه، أو أن يكون فيها أي تأثير على أخلاقه والتزامه، ويظهر ذلك بأن العدو قد يمنع بعض العمال من الصلاة، أو أن يجبره على العمل يوم الجمعة؛ ليحرمه من صلاة الجمعة؛ بل من الملاحظ أن العدو قد يهدي للعمال المسلمين في مناسباتهم وأعيادهم ما هو محرم عند المسلمين كالخمور، ليُعوّد المسلم على شربها.
3. أن لا يكون في هذه الإجارة إذلال للمسلم:
فإذا كان في هذه الاجارة إهانة للمسلم مثل العمل في الأعمال المحتقرة والممتهنة عند العدو كانت ممنوعة(
).
4. أن لا تؤدي الإجارة في منفعة العين بين المسلم والعدو إلى تملك العدو للعقار بعد أن كان في يد المسلم، سواء كان ذلك بقانون وضعه العدو أو بغيره.
نتائج البحث
توصل البحث إلى العديد من النتائج, ومن أهمها:

1. كلمة العدو عامة يدخل في إطارها أنواع كثيرة، مثل: الشيطان، الكافرون، المنافقون، الحربي، وكل ما يشغل الإنسان عن طاعة الله تعالى؛ ولكنها عند إطلاقها في البحث يقصد بها الحربي، والمتمثل في العدو الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين؛ كون الدراسة تتناول حكم الإجارة مع العدو في الواقع الفلسطيني.
2. العدو كل من يتميز بكراهية قلبية، أو قولية، أو فعلية؛ ليفرض إرادته على الغير؛ ليحقق بذلك رغباته في السيطرة والاستعمار، باستخدام أي وسيلة كانت توصله إلى هدفه.
3. يقسَّم العدو إلى قسمين:

الأول: وهو العدو الذي لا يجب قتاله، وهو لا يخرج عن فئة من الفئات التالية وهي: المستأمنون، والكفار غير المحاربين، والمنافقون.

الثاني: وهو العدو الذي يجب قتاله، وهو لا يخرج عن فئة من الفئات التالية وهي: المرتدون، والخارجون عن طاعة الإمام بتأويل وهم البغاة، وقُطّاع الطرق ونحوهم وهم المحاربون، ومن يرفض الصلح من الفئات المسلمة المتقاتلة بالسلاح، والكفار المحاربون.
4. تعتبر إجارة منافع الأعيان بين التاجر الفلسطيني والعدو الصهيوني اليوم غير متحققة بشكلها الواسع؛ وذلك لأن العدو قد اغتصب أرض فلسطين بما عليها من مقدسات وعقار وأشجار، فهو ليس بحاجة لأن يستأجر منهم شيئاً؛ بل تمادى إلى ما هو أكثر من ذلك، ففي بعض المناطق التي تكون له السيطرة الكاملة عليها مثل القدس وبعض أراضي الضفة الغربية، إذا احتاج لأي عقار منها؛ فإنه لا يَطلب من أهلها الاستئجار منهم؛ بل يقوم بمصادرتها قهراً، وهذا واضح وجلي في واقعنا المعاصر من مصادرة العقارات في بيت المقدس، وأحياناً هدمها بحجة عدم الترخيص أو بأي حجة واهية أخرى.
5. يجوز للفلسطيني أن يستأجر عدوه فيما فيه مصلحة له سواء فيما يدخل في الجوانب المدنية أو العسكرية، مع مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية.
6. يجوز للفلسطيني أن يؤجر نفسه لعدوه  في الجوانب المدنية عند الحاجة، وفي المقابل لا يجوز له أن يؤجر نفسه لعدوه فيما يتعلق بالجوانب العسكرية.
كما توصل البحث إلى العديد من التوصيات ومن أهمها:

1. على كل من قام بتأجير أرضه أو عقاره _مسلم كان أو غيره_ إلى العدو الصهيوني لفترات طويلة أو قصيرة أن يمتنع من التجديد له بعد انتهاء المدة بينها؛ كون اليهود لا يُؤمن مكرهم وحيلهم في بسط أيديهم ونفوذهم على أراضي الفلسطينيين والتلاعب بالطرق المختلفة للسيطرة عليها.
2. الواجب على الدول العربية والإسلامية التخفيف عن الفلسطينيين وإيجاد السبل المناسبة لإخراجهم مما هم فيه من العوز عن طريق إقامة المشاريع التي تستوعب كثير من العمال والطاقات، ليكون هذا سبباً في عدم تأجيرهم أنفسهم وأرضهم للعدو الصهيوني، مما يعود بالأضرار الجسيمة على الفلسطينيين مقابل المنافع البسيطة.
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